
 تونــس – رفــــض الرئيــــس التونســــي 
قيس ســــعيد تنظيم حــــوار وطني لإيجاد 
مخرجات للأزمة السياسية التي تعصف 
بالبــــلاد مع من لا يؤمنون باســــتحقاقات 
الشــــعب وفق قوله، وذلك في وقت أعلنت 
فيــــه حركــــة النهضــــة تمسّــــكها برئيس 
الحكومــــة هشــــام المشيشــــي فــــي أحدث 

تصعيد بين الطرفين.
وتفاقمت في تونس خلال الســــاعات 
الماضية المخاوف مــــن تداعيات التصعيد 
المســــتمر بــــين مختلــــف أطــــراف الأزمــــة 
السياســــية وســــط تحذيرات من الانزلاق 
نحو مربع العنف لاســــيما بعدما شــــهده 
أحد شــــوارع العاصمة من مناوشات بين 
نواب برلمانيين أمــــام مقر الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين فرع تونس.

وأعــــرب قيس ســــعيد عن اســــتعداده 
لاحتضان ”أي حوار على ألا يشــــارك فيه 
إلا مــــن كان مؤمنا حقيقة باســــتحقاقات 

الشعب“.
جاء ذلــــك عقب لقــــاء جمــــع الرئيس 
ســــعيد بقصر قرطاج مــــع زهير المغزاوي 
أمين عام حركة الشعب وغازي الشواشي 

أمين عام التيار الديمقراطي.
وتم التطــــرق خــــلال هذا اللقــــاء إلى 
جملــــة من الحلــــول والتصــــورات لحوار 
”في شــــكل جديد يقوم أساسا على تحقيق 

المطالب المشــــروعة للشباب بالخصوص، 
وفــــق البيــــان الــــذي لــــم يوضــــح تلــــك 
التصورات“، كما تم التأكيد على إمكانية 
إيجاد صيغ جديدة تتيح للشــــباب من كل 
أرجاء تونس، المشــــاركة فــــي هذا الحوار 
حتى يكون عنصــــرا فاعلا فيه، وقوة دفع 

واقتراح وفق قول الرئاسة.
وتســــود خلافات بين الرئيس ســــعيد 
ورئيــــس الحكومة المشيشــــي عقب إعلان 
الأخير في 16 يناير الماضي تعديلا وزاريا 
واسعا شــــمل 11 حقيبة وزارية من أصل 
25، وبعــــد 10 أيــــام منحت الثقــــة من قبل 

البرلمان.
الجمهوريــــة  رئيــــس  يوجــــه  ولــــم 
دعــــوة إلى الــــوزراء الجــــدد لأداء اليمين 
الدســــتورية أمامــــه، معتبــــرا أن التعديل 

شابته خروقات.
ويــــرى متابعــــون أن الرئيس ســــعيد 
يعــــود إلــــى حزامــــه السياســــي (التيــــار 
الديمقراطــــي وحركــــة الشــــعب) لمواجهة 
الحملات عليه بســــبب التمسك باستقالة 
المشيشــــي، في وقــــت صار فيــــه الاتحاد 
العام التونســــي للشغل، المركزية النقابية 
في البلاد، يتّهم الرئيس ســــعيد بتعطيل 

الحوار.
وربما تعبّر تصريحــــات الأمين العام 
الســــابق للاتحاد حســــين العباســــي منذ 
يومــــين على ذلك، حيث دعــــا إلى الضغط 

على الرئيس سعيد لفك هذه العقدة.
الدستوري  القانون  أســــتاذة  وأفادت 
منى كــــريم الدريدي، بــــأن ”تونس دخلت 
مربــــع العنــــف مــــن خــــلال الاحتجاجات 

والصراع بــــين الكتــــل البرلمانية (الحزب 
الدستوري الحر وائتلاف الكرامة القريب 

من حركة النهضة)“.
ويوحي التصعيد بين رئيســــة الحزب 
الدســــتوري الحــــر عبير موســــي ونواب 
ائتــــلاف الكرامــــة بأن الوضع قــــد ينفلت 

أمنيا.
تصريــــح  فــــي  الدريــــدي  وأضافــــت 
لـ“العــــرب“، أن ”العنــــف حالة نعيشــــها 
اليوم، ونخشــــى أن يتطــــور ويصبح في 
شــــكل مداهمــــات للمنازل والأشــــخاص، 
والشــــعب أثرت عليه طريقــــة العيش في 
ظــــل الأزمــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
المتواصلة، الأزمة تسببت فيها الرئاسات 
والبرلمان  الجمهوريــــة  (رئاســــة  الثــــلاث 
والحكومة)، ولا يوجد إلا القضاء من يبتّ 

في قضايا الفساد من عدمه“.
وبينمــــا تطالــــب أطــــراف باســــتقالة 
المشيشــــي من رئاســــة الحكومــــة ووضع 
حد للأزمة السياســــية، تتمســــك مكونات 
الحــــزام السياســــي للحكومة علــــى غرار 
حركــــة النهضــــة وقلــــب تونــــس بتثبيت 
رئيس الحكومة في مكانه مع التسريع في 

تنظيم حوار لا يستثني أي طرف.
وقــــال النائــــب عن حــــزب قلب تونس 
جوهــــر المغيربي في تصريــــح لـ“العرب“، 
”الوضع السياســــي غير مستقر ومحكوم 
بالصدام، وحذرنا من هذا الصراع القائم 
الذي قد يذهب بالبلاد نحو الاســــتقطاب 

الثنائي“.
واقترح المغيربي الحوار بين الأطراف 
وفــــق أســــس واضحــــة، وهــــي الإيمــــان 

بالثــــورة والتمســــك بالدســــتور واحترام 
الديمقراطية، لتحقيق المصالحة الوطنية 
الشاملة، مع ضرورة توفر الجانب العملي 
عبــــر الاحتــــكام إلــــى مؤسســــات الدولة 
والتســــريع في إرساء المحكمة الدستورية 
كنقطــــة مفصليــــة للحكــــم فــــي الخلافات 
السياسية، مســــتطردا ”الحوار يكون مع 
جميــــع الأطراف ومــــع التعقــــل وتجميع 

الرئاسات الثلاث“.
واعتبــــر الأمين العام لاتحاد الشــــغل 
نورالديــــن الطبوبــــي الأربعــــاء، أنّ الحل 
لانطلاق حوار وطني لا يكمن في استقالة 
رئيس الحكومــــة على غرار مــــا طالب به 
الرئيس سعيد، في إشارة قد تحمل تغيير 

موقف الاتحاد من الحكومة.
 وفي الوقت الذي تتمسك فيه النهضة 
رأس  علــــى  بالمشيشــــي  تونــــس  وقلــــب 
الحكومة، تنتقد أوســــاط سياسية أخرى 
بشــــدة أداء الرجل، لكــــن دون المبالغة في 
القول إنه قادر لوحده على حلحلة أزمات 
تونس الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأكد النائب البرلمانــــي حاتم المليكي 
أنــــه ”بقطــــع النظر عــــن الأزمــــة القائمة، 
فإن أداء المشيشــــي مضطرب، وفي تقييم 
موضوعــــي يمكــــن القــــول إنه فشــــل في 
مهمته، والأزمة الحالية تتجاوز المشيشي 

وتتعلق بالإصلاحات الشاملة“.
وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إن 
”حركــــة النهضــــة تدفــــع نحــــو تســــوية 
سياسية تســــمح لها بمواصلة تواجدها 
في السلطة، وهناك أطراف أخرى تريد أن 
ينهي الحوار الأسباب الهيكلية للخلاف“.

 الرباط – دفعت العزلة التي يعيشـــها 
حزب العدالة والتنمية المغربي قياداته 
إلـــى إطـــلاق تصريحـــات غاضبة على 
خصومهـــم وصلت حـــد المطالبة بحظر 

بعض هؤلاء الخصوم.
وجاءت تلك التصريحات إثر نجاح 
الأحـــزاب المغربيـــة في التوافـــق الذي 
أفضـــى إلى اعتماد القاســـم الانتخابي 
على أســـاس عدد المسجلين في مجلس 
النواب بعد خلافات حادة حوله، ما أثار 
حفيظة حـــزب العدالـــة والتنمية الذي 

يعارض القانون.
ووجـــه النائب البرلمانـــي والقيادي 
بالحـــزب، إدريـــس الأزمي الإدريســـي، 
الأصالـــة  لحـــزب  لاذعـــة  انتقـــادات 
إيـــاه  متهمـــا  المعـــارض  والمعاصـــرة 
السياســـية  الحيـــاة  علـــى  بالقضـــاء 

والأحزاب الوطنية والتحكم فيها.
وقال الأزمي في مقطع فيديو موجه 
لقيادات الأصالة والمعاصرة ”إن أردتم، 
فعـــلا، الدفاع عـــن الأحـــزاب الوطنية، 
فلتعلنـــوا عن حـــل الحـــزب، وليعد كل 
واحد منكـــم إلى حزبه الـــذي أتى منه، 
منكـــم من كانوا في عائلات اســـتقلالية 
ومنكـــم من جـــاء من الحركة الشـــعبية 

ومن التجمع الوطنـــي للأحرار، ومنكم 
من جاء من اليسار“.

وجـــاء هـــذا الخـــروج العنيف من 
الأزمي بعد أن بـــرر الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، 
تصويت حزبه لصالح اعتماد القاســـم 
الانتخابي على أساس المسجلين وليس 
الأصوات المعبر عنها، برهان سياســـي 
لإنقاذ الأحزاب الوطنية في المغرب دون 
أن يســـميها، والتـــي لم يعـــد وجودها 

مؤثّـــرا داخـــل البرلمان بســـبب ضعف 
كتلتها الانتخابية.

الغلبـــزوري،  عبداللطيـــف  وقـــال 
الأمـــين العام الجهوي لحـــزب الأصالة 
تطـــوان  طنجـــة  بجهـــة  والمعاصـــرة 
الحســـيمة إن ”خِطـــابَ الأمـــين العـــام 
للحـــزب وهبـــي تجـــاه حـــزب العدالة 
والتنمية وباقي الأحزاب مؤســـس على 
مبادئ الاحترام المتبادل وتنقية المشهد 
الحزبي من كل أسباب التوتر والتشنج، 

فـــي النهاية لـــن نتأثـــر بالتصريحات 
النشـــاز التي صدرت عن بعض قيادات 

العدالة والتنمية“.
واعتبـــر الغلبـــزوري، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن تلك ”التصريحات خارج 
النـــص، وتنتمـــي إلـــى زمن ولـــى وقد 
أتت على خلفيـــة الجدل الحاصل حول 
القاســـم الانتخابـــي“، مشـــددا على أن 
”موقف حزبنا من الموضوع شـــأنه شأن 
مواقف باقي الأحزاب لا يستهدف حزب 

العدالة والتنمية“. 
واعتبر الإدريسي أن ”الحقيقة المرة 
التي يجب أن يســـمعها البام (الأصالة 
والمعاصـــرة)، هي أنه يدافع عن نفســـه 
ومقاعـــده، ولـــم يبـــق لـــه إلا القاســـم 
الانتخابي لينقذ نفسه، لا ليمنح المقاعد 
إلى الآخرين، لأنه إن نظمت الانتخابات 
انتخابـــي  وبقاســـم  ســـوية  بطريقـــة 
معقول، ســـيصوت المواطنون للأحزاب 

الحقيقية“.
ووجهـــت قيادات العدالـــة والتنمية 
والمعاصرة  الأصالـــة  إلـــى  انتقاداتهـــا 
المعـــارض  الحـــزب  صـــوت  بعدمـــا 
الانتخابـــي  القاســـم  احتســـاب  علـــى 
علـــى أســـاس المســـجلين، إلـــى جانب 
أحـــزاب المعارضـــة والأغلبيـــة ممثلـــة 
فـــي كل من حـــزب الاســـتقلال، والتقدم 

والاشتراكية والأغلبية (التجمع الوطني 
للأحرار والاتحاد الدســـتوري والحركة 

الشعبية).

حصـــول  توقعـــات  وانخفضـــت 
توافـــق وتغيير في موقف حزب العدالة 
والتنمية من حزب الأصالة والمعاصرة، 
بعـــد انتخـــاب وهبي، الـــذي يدعو إلى 
قطيعـــة مـــع توجّـــه الحزب الســـابق، 
خصوصا في علاقة حزبه مع الإســـلام 

السياسي.
وســـبق لعبدالعزيـــز أفتاتي، عضو 
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، 
أن قـــال ”لا تحالـــف مع حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة حتى في عهـــد أمينه العام 
وهبي“، داعيا إلى اتخاذ موقف شجاع 
واحد ووحيد سيســـجل فـــي التاريخ، 
وهو الإقدام على حل هذا الحزب إراديا.

ومنـــذ تولـــي وهبي منصـــب الأمين 
والمعاصـــرة  الأصالـــة  لحـــزب  العـــام 
فـــي فبرايـــر مـــن العـــام الماضـــي، بـــدأ 
الحزب يقـــوم بخطوات حثيثـــة لإحداث 
تقـــارب مـــع العدالـــة والتنميـــة خاصة 
بعد تنحية إليـــاس العماري الأمين العام 
الســـابق للحـــزب الـــذي كانـــت غالبيـــة 
قيادات العدالة والتنمية تعتبره خصمها 

السياسي الأول.
وفـــي أول تصريح صحافـــي له عقب 
انتخابـــه أمينـــا عامـــا لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة، قال وهبي إن حزبه ليست له 
خطـــوط حمراء في تحالفاته مع أي حزب 
سياسي في البلاد. وأكد أن لا مشكلة لديه 

في التحالف مع حزب العدالة والتنمية.
وزادت خرجـــة الأزمي مـــن تأكيدات 
رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين العثماني 
وأمـــين عام حزب العدالـــة والتنمية على 
أن موقف حزبه مـــن الأصالة والمعاصرة 

”ثابت ولم يتغيّر“.
ويرى متابعون للشـــأن الحزبي في 
المغرب أن ”إمكانية الدخول في تحالف 
بـــين العدالة والتنميـــة وحزب الأصالة 
والمعاصرة باتت مســـتحيلة في ظل ما 
يعرفـــه العدالـــة والتنمية من انقســـام 
داخلـــي ومعارضة قويـــة لتلك الخطوة 

من بعض القيادات“.

 الجزائــر – أخذت المخـــاوف من تمدّد 
تنظيـــم ”نداء الوطـــن“ وتحوله إلى قوة 
سياســـية مدعومـــة من طرف الســـلطة 
في الجزائـــر، خلفا للأحـــزاب التقليدية 
المعروفـــة بولائها للســـلطة، بعدا جديا 
حتى لـــدى الأحزاب التـــي تتأرجح بين 
المـــوالاة ومعارضـــة الســـلطة، كما هو 
الشأن بالنسبة إلى حركة مجتمع السلم 

الإخوانية.
وحـــذّرت الحركـــة من مســـاعي بناء 
تكتلات سياسية جديدة في ثوب المجتمع 
المدني، وتحويلها إلى شـــريك للســـلطة 
وناطقة باســـمها في المستويات المركزية 
والمحليـــة، فـــي تلميح إلى تكتـــل ”نداء 
الوطن“ الذي أطلق حديثا بإشـــراف من 
رئاســـة الجمهورية، بدعوى تفعيل دور 

المجتمع المدني في المشهد العام للبلاد.
وكان المستشـــار الرئاســـي المكلـــف 
بملف المجتمـــع المدني نزيـــه برمضان، 
قـــد أدار لقاء إطلاق تكتل ”نداء الوطن“، 
المكـــون مـــن العشـــرات مـــن الجمعيات 
والمنظمات الأهلية، المنضوية في مســـار 
الســـلطة الجديدة للبلاد، وعلى رأســـها 

تنظيم ”الكشافة الإسلامية“.
وحمل خطـــاب نزيه برمضان دلالات 
علـــى إصـــرار الســـلطة ووقوفها خلف 
التنظيم المدني الجديـــد، وهو ما أعطى 
الانطبـــاع لـــدى قوى سياســـية على أنه 
مقدمـــة لتحويله إلـــى ذراع سياســـية، 
على شـــكل حـــزب الرئيس، كمـــا حدث 
مـــع التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي في 
منتصف تســـعينات القـــرن الماضي، لما 
أطلقتـــه الســـلطة حينها ليكـــون خليفة 

لحزب جبهة التحرير الوطني.
وأبدت حركة مجتمع السلم، الباحثة 
عن شـــراكة سياســـية مع الســـلطة وفق 
الآليـــات التقليديـــة، كمـــا كان الأمر مع 
”التحالـــف الرئاســـي الثلاثـــي“ الـــذي 
كان يدعـــم الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وكانـــت حينهـــا حمس أحد 
أطرافـــه، امتعاضـــا مـــن إمكانية لجوء 
الســـلطة الجديـــدة إلى بدائـــل جديدة، 
خاصة وأن الأمر جاء عشية الذهاب إلى 

انتخابات تشريعية مبكرة.
للاجتمـــاع  ختامـــي  بيـــان  وذكـــر 
الأســـبوعي للمكتـــب الوطنـــي لحمس، 
أن ”الممارســـات المتكررة في التســـخير 
السياســـي لبعـــض منظمـــات المجتمع 
المدنـــي هي ممارســـة مكشـــوفة تذكرنا 
بأجواء ســـابقة معروفـــة العواقب حيث 
ســـتفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية 
والسلوكيات الطفيلية والانتهازية التي 
لم تنفع البلد نظيراتها في وقت ســـابق، 
والمضـــرة بالعملية السياســـية والمنفرة 
من الانتخابـــات والخطيرة على حاضر 

البلاد ومستقبلها“.
وأضـــاف ”مـــن خصائـــص المجتمع 
المدنـــي المفيـــد التعـــاون مـــع محيطـــه 
الرســـمي وغير الرســـمي ضمن وظيفته 

المجتمعية التشـــاركية وليـــس الوظيفة 
السياســـية التمثيلية، ولا يســـتفيد من 
الدولة إلا ضمن قوانين مناســـبة لحرية 
التأســـيس والمبادرة، وضمن دعم يكون 
علـــى أســـاس عقـــود برامجية شـــفافة 
تمنح حســـب الفاعليـــة لصالح المجتمع 
وليس لأغراض سياسية تفسده وتفسد 

المجتمع“.
تبون  عبدالمجيد  الرئيـــس  ويراهن 
منـــذ انتخابـــه علـــى رأس الدولـــة في 
ديســـمبر 2019، علـــى تفعيـــل المجتمع 
المدني ليكون شـــريكا أساسيا للسلطة، 
وهو ما اســـتنكرته عدة قوى سياسية 
بما فيها القريبة من السلطة، واعتبرت 
أن ”وظيفة المجتمع المدني لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن تكون بديلا للحزب 

السياسي كمؤسسة قائمة“.

ويـــرى مراقبـــون أن حركـــة حمس 
تشـــعر بخطـــر التجاهـــل مـــن طـــرف 
السلطة في الخارطة السياسية المقبلة، 
خاصة وأن هناك من البدائل الإخوانية 
مـــا ”يغني“ عـــن حمس، بعـــد انخراط 
فصيـــل آخر فـــي المســـار السياســـي 
المســـتجد، ويتعلق الأمر بحركة البناء 
الوطني التي ترشح رئيسها عبدالقادر 
بن قرينة، فـــي الانتخابات الرئاســـية 
الأخيـــرة، وتبنـــى منـــذ فـــوز تبـــون 

بالرئاسة مواقف داعمة للسلطة.
وشـــدّدت حركـــة حمس علـــى ”أن 
تجـــاوز الأزمـــة المتعددة الأبعـــاد التي 
تعيشـــها الجزائر لا يكون إلا من خلال 
التقديـــر الحقيقـــي لأســـبابها وعـــدم 
تكـــرار الأخطـــاء التي عمقتهـــا، وعلى 
رأس هـــذه الأخطاء محـــاولات صناعة 
فوقيا  والاجتماعي  السياســـي  المشهد 
وبسياســـة الأمر الواقع“، فـــي تلميح 
إلى رفضها تجاوز الطبقة السياســـية، 
وعلـــى رأســـها التي أبـــدت مرونة في 
التعاطي مع السلطة للخروج من المأزق 

السياسي.
وأكدت علـــى ”ضرورة نجاح قانون 
الانتخابـــات الذي صادق عليه اجتماع 
مجلس الـــوزراء مطلع الأســـبوع، في 
قطـــع الطريق أمـــام التلاعب بأصوات 
الناخبـــين، وأن يكون مقصـــده الأعلى 
حـــل مشـــكلة البـــلاد والدولـــة وليس 
مشـــكلة النظـــام والأشـــخاص ومراكز 
النفـــوذ، وأن الإرادة السياســـية فـــي 
مؤسســـات ومختلف مستويات الدولة 
هـــي الضامـــن الأساســـي للانتخابات 

الحرة والنزيهة“.
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النهضة تريد تسوية 
تسمح لها بمواصلة 
التواجد في السلطة

حاتم المليكي

تفاقم العنف السياسي 
قد يجرّ تونس نحو 

منزلقات خطيرة

جوهر المغيربي

العدالة والتنمية لخصومه: توقفوا عن النشاط 

تحُــــــول مســــــألة اســــــتقالة هشــــــام 
المشيشــــــي من رئاسة الحكومة في 
تونس من عدمها دون التوصل إلى 
ــــــة بين مختلف أطــــــراف الأزمة  تهدئ
السياســــــية. ففيما تحــــــاول أطراف 
استعمال استقالة المشيشي كورقة 
حول  التفاوض  شــــــروط  لتحســــــين 
يصرّ  ــــــة،  المقبل ــــــة  المرحل ــــــات  ترتيب
ــــــس قيس ســــــعيد، الذي دخل  الرئي
ــــــس الحكومة  فــــــي صراع مــــــع رئي
ورئيس البرلمان راشــــــد الغنوشــــــي 
على اســــــتقالة المشيشــــــي كشــــــرط 
ــــــي ينهي الأزمة  لإطــــــلاق حوار وطن

في البلاد.

«حمس» تستشعر خطر
الخروج من حسابات الشراكة

مع السلطة في الجزائر

عقدة استقالة المشيشي تزيد 
من منسوب التوتر السياسي في تونس

التصعيد بين أطراف الأزمة قد يوسع من خلافاتها

لا حلول في الأفق

عزلة العدالة والتنمية المغربي تدفعه للمطالبة بحظر خصومه
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

البرلماني عن العدالة 
والتنمية، إدريس الأزمي، 

طالب قيادات الأصالة 
والمعاصرة بالاستقالة 

وحل حزبهم 

حمس حذرت من بناء 
تكتلات سياسية في ثوب 
المجتمع المدني، وتحويلها 

إلى شريك للسلطة في 
تلميح لتكتل «نداء الوطن»

صابر بليدي


